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 كر وتقديرش

 عد ولا تحصي، والصلاة والسلام علىنعمه التي لا ت لله والشكر لله على الحمد
الله عليه وسلم( القائل " من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز  يرسول الله )صل

حقاق  وجل". و  ل أتقدم بخالص بالجمي اللحق واعتراف  ا من باب رد الجميل إلى أهله وا 
 :الشكر والتقدير إلى

ورئيس قسم  أستاذ-ذ الدكتور/أحمد قسمت الجداويسعادة ومعالي الأستا
ول تفضل سيادته بقب عين شمس، على جامعة-الحقوق كلية-الخاصالقانون الدولي 
يجعله في ها قيمة علمية كبيرة فأرجو من الله أن داهذه الرسالة مما ز  الإشراف على

 ميزان حسناته أمده الله بالعمر المديد وأفاض علينا بعلمه الغزير.

 الدكتور/الأستاذ الجليل سعادة  أستاذي أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى
لقانون المدني ووكيل كلية ورئيس قسم ا أستاذ-عاطف عبد الحميد حسن

حكم هذه الرسالة وال لتفضله بالمشاركة في مناقشة، سابقا عين شمس جامعة-الحقوق
، جزاه الله للهدىللعلم، ومنارة  عليها تشريف ا كبير ا، فجعله الله ذخر ا عليها مما أضفى

 خير الجزاء.

 ميشيل نصر /رالدكتو  سعادة المستشار أتوجه بالشكر العميق إلى كما
تخصيص جزء بالرسالة  في لجنة الحكم وقراءة تراكشلذي تفضل بقبول الاا .حكيم
، ليكون معنا بمناقشاته الثرية وملاحظاته القيمة رغم مشاغله الكثيرةه الثمين من وقت

 الله أن يحفظه من كل سوء. افلسيادته كل الشكر والامتنان والثناء المحمود، داعي  

الدكتور/عصام الدين  للأستاذعبارات الشكر  بأن أتقدم بأسمى لا أنسى
 . اعدة جعله الله في ميزان حسناتهومس)رحمه الله( لما قدمه لي من عون  القصبي

 الباحث





 
 

 الإهداء

  :أهدي ثمرة جهدي إلى

مين أطال الله يمن أفتخر بهما وأطلب رضاهما ما حييت الوالدين الكر ، أبى وأمي
 .في عمرهما

عبء  لت الكثير من الأعباء وتقاسمت معيرفيقة الدرب التي تحم زوجتي إلى
 العلمية.المسافة، فأخلصت وتفانت لإنجاز مهمتي 

ستمتاع ، من حرموا من الاريم وصغيرتي رغدو  د.همس الثلاثة بناتي إلى
 عزاء.من عمرهم كانت عزيزة عليهم... الأبفسحة 

قدمه لي من مساندة ودعم  له بما عرفان ا عبد العزيز أ.د.م/ مصطفى أخي إلى
 أن أكمل المشوار. دائم على

 ب والدعاء.من الح لمنحهم لي قدر ا وعائلاتهم أخواتي إلى

 .وكل طالب علم، كل من كان له فضل على إلى

 .الحبيبة النفيس، مصر وطني الغالي إلى

 
   





 أ
 

 المقدمة 

، حيث يعتبر التحكيم من بين الأوائلا الإنسان يبحث عن السلام والعدالة، و دائم  
قبل إنشاء  فكان طريق العدل الأول للإنسان كان الأسبق في الظهور عن القضاء،

أ ام القضاة بصياغة مبادئ القانون لجيبفترة طويلة أو تنظيم المحاكم أو ق القانون
 الطريقة التحكيمويعد  المنازعات. ةوتسوي الخلافات، ةالإنسان إلى التحكيم لتسوي

 المعاملات في المنخرطة الخاصة للأطراف بالنسبة المنازعات لتسوية المفضلة
 وسرية كفاءة أكثر عملية إجراء ةإمكاني للأطراف يتيح حيث الدولية التجارية
 موافقة إلى يستند لأن التحكيم نظر اوالفعال،  السهل الدولي الإنفاذ مع ومحايدة،
 ذلك في بما المسائل،في بعض  واسع نطاق على بالمرونة يسمح ذإ الأطراف،

  موضوع هذه الدراسة(.)الموضوعي  القانون اختيار

  :وأهميته: موضوع البحث لً أو 

ه وهو القانون الواجب تعتبر دراسة التحكيم التجاري الدولي في أحد جوانببداية 
موضوع النزاع أمام التحكيم التجاري الدولي في غاية الأهمية لجميع  التطبيق على

المتعاملين في مجال التجارة الدولية، بعد اتساع دائرة المعاملات التجارية وامتدادها 
عقود المية الاقتصادية من خلال إبرام العديد من خارج حدود الدولة بهدف تحقيق التن

 .الدولية

قصود ن نبين أن المأالأول:  أمرين: ىفي مقدمة هذه الدراسة، إلن أشير أ وَأَوَد  
التحكيم، ليس هو القانون الوطني لدولة معينة بحيث  ىبالقانون الواجب التطبيق عل

نما ي يجب أن يرتبط التحكيم بهذا القانون أو قصد به مجموعة القواعد ذاك وا 
النزاع سواء  ىلآخر أنها المناسبة للتطبيق عل المحكم لسبب أو ىي ير ذالقانونية ال

ا في مجال التجارة الدولية أم أنها قواعد متعارف عليه اا وطني  أكان مصدرها قانون  
 عن القوانين الوطنية ابعيد  



 ب
 

التحكيم  نظام ىن واحد علطبق قواعد وأحكام قانو الثاني: إذا كان من المتخيل أن ت
بالإجراءات حتى  االتحكيم ثم مرور   ىعرض النزاع عل ىبأكمله، منذ الاتفاق عل

ختلاف القانون ، فمن الممكن اان هذا ليس ضروري  إالفصل في موضوع النزاع، 
أن الاعتبارات التي  ىتلف مراحل التحكيم، ويرجع ذلك إلمخ ىالواجب التطبيق عل
، موضوعال ىختيار القانون الواجب التطبيق علا ىئة التحكيم إلتقود الأطراف أو هي

 جراءات.الإ ىختيار القانون الواجب التطبيق علتختلف عن تلك التي تدفعهم لا
 ىجراءات، وذاك الذي يطبق علالإفهناك فارق جوهري بين القانون الذي يحكم 

نما هالإجرائي ليس غاية في ذ انونموضوع، يكمن في مضمونه، أن القال  واته، وا 
في النزاع  ستخدم لتحقيق غاية معينة هي كفالة إظهار كافة جوانب الحقيقةيوسيلة 

الفصل فيه، في حين يجسد القانون الذي يحكم موضوع  ىالمطروح أمام من يتول
تعين بمقتضاه حدودها وأوصافها ويعد لذلك يالنزاع حقوق والتزامات الأطراف كما 

 .عدم الخلط بين كلا القانونين غاية في ذاته. ويتطلب ذلك

 تتمثل في الآتي: أسباب متعددةهناك : أسباب اختيار موضوع البحث: ثانيًا

 موضوع النزاع، لم تكن محلا   ىتحديد القانون الواجب التطبيق عل( إن مسألة 1)
من أكثر  ها، لأنالخاص قانون الدوليالللاتفاق لا أمام هيئات التحكيم ولا بين فقهاء 

 .الاختلاف والجدل فيما بينهمنقاط 

نظام  ىمستقبل الفصل في النزاع وعل ىجانب هام ومؤثر عل ى( إلقاء الضوء عل2)
بيان القانون الواجب التطبيق فحسب،  ىبأكمله حيث لا تقتصر الدراسة عل التحكيم

تنازع  حل دراسة المناهج التقليدية والحديثة لبيان كيفية بل طرق تحديده من خلال
صل للمنهج الأنسب تو لوضع أسس واضحة وأنظمة لل التطبيق ين الواجبةالقوان

ضمان فاعلية ونجاح ل الدولية منازعات التجارة ىعل القواعد لتطبيق القانون أو
 العملية التحكيمية.


